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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الأربعون

     ٢٠٠٧يوليه / تموز١٢ -يونيه / حزيران٢٥فيينا، 
   الأعمال التي يمكن الاضطلاع ا مستقبلا في مجال التجارة الإلكترونية  
وثيقة مرجعية شاملة عن العناصر اللازمة لإنشاء إطار قانوني مؤاتٍ   

نموذج فصل عن استخدام طرائق التوثيق والتوقيع : كترونيةللتجارة الإل
   الإلكترونية على الصعيد الدولي

  *مذكّرة من الأمانة       
، )المعني بالتجارة الإلكترونية(، عـندما اسـتكمل الفـريق العـامل الـرابع            ٢٠٠٤في عـام     -١

ه بشــأن الاتفاقــية ، عملــ)الأونســيترال(الــتابع للجــنة الأمــم المــتحدة للقــانون الــتجاري الــدولي   
المـتعلقة باسـتخدام الخطابـات الإلكترونية في العقود الدولية، طلب إلى الأمانة أن تواصل رصد         
مخـتلف المسـائل ذات الصـلة بالـتجارة الإلكترونـية، بمـا في ذلك المسائل ذات الصلة بالاعتراف                

 توصيات إلى اللجنة بالتوقـيعات الإلكترونـية عـبر الحـدود، وأن تنشـر نـتائج بحوثهـا بغـية تقديم            
ــيقة (فــيما إذا كــان مــن الممكــن الاضــطلاع بأعمــال في المســتقبل في هــذه اــالات     انظــر الوث

A/CN.9/571 ١٢، الفقرة.( 

، أخـذت اللجـنة عـلما بالأعمال التي اضطلعت ا منظمات أخرى             ٢٠٠٥ثم في عـام      -٢
 الأمانـة إعداد دراسة أكثر      في مخـتلف اـالات ذات الصـلة بالـتجارة الإلكترونـية، وطلبـت إلى              

تفصـيلا، وتتضـمن مقـترحات بشـأن شـكل وطبـيعة وثـيقة مرجعـية شـاملة تـناقش فيها مختلف             
–––––––––––––––––––– 

 .دة للقانون التجاري الدولي في تقديم هذه الوثيقة بسبب نقص الموظفينتأخرت أمانة لجنة الأمم المتح *
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العناصـر اللازمـة لإنشـاء إطـار قـانوني مـؤاتٍ للتجارة الإلكترونية، قد تنظر اللجنة مستقبلا في                   
مة في جميع أنحاء العالم في إعدادهـا بغـية تقـديم المسـاعدة إلى المشـرعين ومقرري السياسات العا             

، نظــرت الأونســيترال في مذكّــرة أعدــا أمانــتها تــبعا لذلــك  ٢٠٠٦ وفي عــام )١(.هــذا الصــدد
وقــد حــددت المذكّــرة اــالات التالــية باعتــبارها مــن جملــة المكونــات ). A/CN.9/604(الطلــب 

توثــيق ) أ (:الــتي يمكــن أن تشــتمل علــيها وثــيقة مرجعــية شــاملة في هــذا الخصــوص، وهــي         
مسؤولية مقدمي خدمات المعلومات    ) ب(التوقـيعات الإلكترونـية والاعـتراف ا عبر الحدود؛          

الفوترة الإلكترونية والمسائل القانونية ذات الصلة بسلاسل التوريد في         ) ج(ومعـايير سلوكهم؛    
ن خــلال إحالــة الحقــوق في الســلع الملموســة وغيرهــا مــن الحقــوق مــ) د(الــتجارة الإلكترونــية؛ 

المنافسـة غـير الشـريفة والممارسـات الـتجارية الخِداعـية في الـتجارة        ) ه(الخطابـات الإلكترونـية؛   
وحددت تلك المذكّرة   . الخصوصـية وحمايـة البـيانات في الـتجارة الإلكترونية         ) و(الإلكترونـية؛   

أكثر أيضـا مسـائل أخـرى ممـا يمكـن إدراجـه في وثيقة من هذا النوع، وإن كان ذلك على نحو          
البريد (الخطابات الإلكترونية التطفّلية    ) ب(حماية حقوق الملكية الفكرية؛     ) أ: (تلخيصـا، وهي  

 .الجريمة السيبرانية) ج(؛ ")Spam"الإلكتروني المزعج 

وقـد أُعـرب عـن تأيـيد للـرأي القـائل بـأن مهمة المشرعين ومقرري السياسات العامة،             -٣
تســهل بقــدر كــبير إذا مــا عمــدت اللجــنة إلى صــوغ وثــيقة وخصوصـا في الــبلدان النامــية، قــد  

وقـيل أيضـا إن تلك الوثيقة قد        . مرجعـية شـاملة تعـالج المواضـيع الرئيسـية الـتي حددـا الأمانـة               
تسـاعد اللجـنة أيضـا عـلى اسـتبانة اـالات الـتي قـد تضـطلع فـيها هي بذاا بأعمال بخصوص              

أُعـرب أيضـا عـن دواعـي قلـق بـأن طائفة المسائل التي       ولكـن  . المواءمـة بـين الـنظم في المسـتقبل        
حددــا الأمانــة واســعة أكــثر ممــا ينــبغي، وبــأن نطــاق الوثــيقة المرجعــية الشــاملة قــد يحــتاج إلى  

وقـد اتفقـت اللجـنة في اية المطاف على أن تطلب من أمانتها إعداد عينة جزئية من            . تقليصـه 
جـه الــتحديد المســائل ذات الصــلة بتوثــيق التوقــيعات  الوثـيقة المرجعــية الشــاملة، تتــناول عــلى و 

ــان دورــا الأربعــين في عــام       ــا عــبر الحــدود، لغــرض استعراضــها إب ــية والاعــتراف الإلكترون
٢(.٢٠٠٧( 

مـن ثم فـإن مـرفق هـذه المذكّـرة يحـتوي عـلى الجـزء التمهيدي من نموذجِ فصلٍ يتناول                  -٤
ــية ذات الصــلة باســتخدام طــرائ   ــية عــلى الصــعيد   المســائل القانون ــيع الإلكترون ــيق والتوق ق التوث

وأمــا الإضــافات إلى هــذه المذكّــرة  "). الفصــل الــنموذج"يشــار إلــيه فــيما يــلي باســم  (الــدولي 

–––––––––––––––––––– 
 .٢١٤، الفقرة )A/60/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم   (1) 
 .٢١٦، الفقرة )A/61/17 (١٧الدورة الحادية والستون، الملحق رقم ه، المرجع نفس (2) 
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فتـناقش فـيها مسـألة المعاملـة القانونـية للتوثـيق الإلكـتروني والتوقـيعات الإلكترونـية، والمشاكل                
 . الدوليالقانونية الناشئة عن استخدامهما على الصعيد

ولعـلّ اللجـنة ترغـب في الـنظر في بنـية الفصـل الـنموذج وما ينطوي عليه من مستوى                    -٥
التفصـيل وطبـيعة المناقشـة فـيه ونـوع المشـورة الـتي يسديها، والنظر أيضا فيما إذا كان يحتمل                     
أن يكـون مـن المـرغوب فـيه والمفيد أن تقوم الأمانة بإعداد فصول أخرى تبعا للنموذج نفسه،                  

ية معالجـة مسـائل أخـرى لعـلّ اللجنة ترغب في انتقائها من ضمن المسائل المقترحة في وقت           بغ ـ
وعلى نحو بديل، لعلّ اللجنة ترغب في أن تطلب إلى الأمانة أن            ).  أعلاه ٢انظر الفقرة   (سـابق   

تـتابع عن كثب التطورات القانونية في االات الوثيقة الصلة بالموضوع، بغية تقديم اقتراحات              
وفي تلـك الحالـة، لعـلّ اللجـنة ترغـب في الـنظر فـيما إذا كان ينبغي         . مناسـبة في الوقـت الملائـم      

الطلـب إلى الأمانـة أن تنشر النص النموذج، مع أي تعديلات قد ترتئي اللجنة أن من المناسب          
 .إدخالها عليه، باعتباره منشورا مستقلا بذاته
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   المرفق  
 المحتويات 

     الفقرات الصفحة
................................................................................................تصدير ٥
..................................................................................مقدمة ١٤-١ ٥
......................................................طرائق التوقيع والتوثيق الإلكترونية [...]-١٥ ١٦ -الجزء الأول
........................................تعريف التوقيع والتوثيق الإلكترونيين وطرائقهما [...]-١٥ ١٦ -أولا
.............................................ملاحظات عامة عن المصطلحات ٢٣-١٥ ١٦  -ألف
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  تصدير    
ة الرئيسـية الناشـئة عن استخدام     تعـرض هـذه الوثـيقة دراسـة تحليلـية للمسـائل القانونـي              

فـيقدم الجـزء الأول مـنها نظرة    . التوقـيعات الإلكترونـية وطـرائق توثـيقها في المعـاملات الدولـية       
إجمالـية عـن الطرائق المستخدمة لأغراض التوقيع والتوثيق الإلكترونيين ومعاملتهما القانونية في             

 ويبحــث الجــزء الــثاني في *).أدنــاه..] [.-[...]انظــر الفقــرات (عــدة ولايــات قضــائية مخــتلفة 
اسـتخدام طـرائق التوقـيع والتوثـيق الإلكترونـية في المعـاملات المالـية والـتجارية الدولـية، ويحدد                    
المســائل القانونــية الرئيســية ذات الصــلة بالاعــتراف بطــرائق التوقــيع والتوثــيق الإلكترونــية عــبر   

 ).أدناه[...] -[...]انظر الفقرات (الحدود 

قــد لوحــظ، مــن مــنظور دولي، أن مــن المــرجح أن تنشــأ صــعوبات قانونــية فــيما يــتعلق  ول 
باسـتخدام طـرائق التوقـيع والتوثـيق الإلكترونـية عـبر الحـدود، والـتي تتطلّب إشراك أطراف ثالثة في              

 وهـذه هي الحالة، على سبيل المثال، بالنسبة إلى طرائق التوقيع . عملـية التوقـيع أو التوثـيق الإجرائـية      
والتوثـيق الإلكترونـية المدعومـة بشـهادات تصـديق صـادرة عن مقدم خدمات تصديق بصفته طرفا                  

ولهذا السبب، فإن  ). PKI(ثالـثا موثوقا به، في توقيعات رقمية معينة في إطار مرفق مفاتيح عمومية              
لصــعيد الجــزء الــثاني مــن هــذه الوثــيقة يخــص بالانتــباه موضــوع اســتخدام التوقــيعات الرقمــية عــلى ا

ولكـن لا ينـبغي أن يفهـم هذا التركيز باعتباره تفضيلا أو    . الـدولي في إطـار مـرفق مفاتـيح عمومـية      
 .تأييدا لهذا النوع من طرائق أو تكنولوجيا التوثيق أو أي نوع معين آخر منها

  
  مقدّمة    

ومات أدت تكنولوجـيا المعلومـات والحاسوب إلى تطوير عدة وسائل مختلفة لربط المعل             -١
في صـيغة شـكلية إلكترونـية بأشـخاص معيـنين أو كـيانات معينة، من أجل ضمان سلامة تلك             
المعلومـات أو مـن أجـل تمكـين الأشـخاص مـن تبـيان الحـق أو الإذن الممـنوح لهم لإحراز سبل                       

وهذه الوظائف يشار إليها أحيانا بمصطلح . الوصـول إلى خدمـة معيـنة أو إلى مكمن معلومات       
ولكن يميز  . الإلكتروني" التوقيع"الإلكتروني وإما باسم طرائق     " التوثيق" باسم طرائق    عـام إمـا   

ومن ثم فإن استخدام    . الإلكتروني من نواح معينة   " التوقيع"الإلكـتروني و  " التوثـيق "أحـيانا بـين     
. هـذه المصـطلحات عـلى هـذا الـنحو لـيس عديم الاتساق فقط، بل إنه مضلِّل إلى حد ما أيضا               

" التوثــيق "ي بيــئة قائمــة عــلى الوســيلة الورقــية، لا تتضــمن عــلى وجــه الدقّــة الكلمــتان          ففــ

–––––––––––––––––––– 
 سوف تستكمل جميع الإحالات المرجعية الواردة في هذه الوثيقة وإضافاا، وكذلك جميع الإحالات المرجعية   *

 .في الحواشي السفلية، عند إصدار الوثيقة النهائية في صيغة مدمجة
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، الدلالة نفسها التي تتضمنها في مختلف  "يوقّع"و" يوثّق"، ومـا يتصـل ما من فعلي         "التوقـيع "و
الـنظم القانونـية، بـل إن لهمـا مدلـولات وظيفـية قـد لا تـتوافق بالضرورة مع غرض ووظيفة ما           

" التوثــيق"عــلاوة عــلى ذلــك، فــإن الكــلمة  . الإلكترونــية" التوقــيع"و" التوثــيق"ائق يســمى طــر
               سـتخدم أحـيانا بمعـنى عـام فـيما يـتعلّق بأي ضمان لمرجعية تحرير المعلومات وسلامتها، ولكنت

ولذا فإن من الضروري عرض نظرة إجمالية . بعـض الـنظم القانونـية قـد تمـيز بـين تلـك العناصر          
 .تلافات في المصطلحات والفهم القانوني، بغية ترسيخ نطاق هذه الوثيقةموجزة عن الاخ

إذا " موثَّقا"بمقتضـى القـانون العـام بشـأن أدلّـة الإثـبات المدنـية، يعتبر سجل أو مستند                  -٢
" المستند" ومفهوم )١(".هو ما يدعيه مؤيده"كـان ثمّـة دلـيل يثبـت أن ذلـك المسـتند أو السـجل            

أي شــيء مســجلة فــيه معلومــات أيــا كــان   " إلى حــد مــا ويشــمل عمومــا  في حــد ذاتــه واســع 
 ومــن شــأن ذلــك أن يشــتمل، عــلى ســبيل المــثال، عــلى أشــياء كالصــور الضــوئية   )2(".وصــفها

 وأما الصلة الوثيقة    )5(. والرسوم والمخطّطات  )4( ودفاتر الحسابات  )3(لشـواهد القبور والمساكن،   
ت فتقرر بربطها بشخص أو مكان أو شيء بعينه، وهي الخاصـة بمسـتند مـا باعتـباره دلـيل إثـبا         

 )6(".التوثيق"عملـية إجرائـية تعـرف في بعـض الولايـات القضائية التي تطبق القانون العام باسم              
، وتبعا "التوثيق" من وسائل  - وإن لم تكن حصرية      -والتوقـيع عـلى مسـتند هو وسيلة شائعة          
 )7(.باعتبارهما مترادفين" يوثّق"و" يوقّع "للسياق، من الجائز أن يستخدم التعبيران

–––––––––––––––––––– 
القواعد الاتحادية الخاصة بأدلة الإثبات، القاعدة ) Federal Rules of Evidence(كية، الولايات المتحدة الأمري (1) 

اقتضاء التوثيق أو إثبات الهوية كشرط سابق للقبول يستوفى بدليل إثبات كاف ): ("أ(، البند الفرعي ٩٠١
 .").لدعم استنتاج بأن المسألة المعنية هي ما يدعيه مؤيدها

 قانون أدلّة الإثبات المدنية لعام )Civil Evidence Act(دة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، المملكة المتح (2) 
 .١٣، القسم ٣٨، الفصل ١٩٩٥

 .Lyell v. Kennedy (No. 3) (1884) 27 Ch.D. 1  ،(United Kingdom, Chancery Division)القضية (3) 
 .Hayes v. Brown [1920] 1 K.B. 250 ، (United Kingdom, Law Reports, King’s Bench)القضية  (4) 
 J. H. Tucker & Co., Ltd. v. Board of Trade [1955] 2 All ER 522 ، (United Kingdom, Allالقضية  (5) 

England Law Reports). 
، Farm Credit Bank of St. Paul v. William G. Huether, 12 April 1990 (454 N.W.2d 710, 713)القضية  (6) 

(United States, Supreme Court of North Dakota, North Western Reporter). 
 United States Uniform) المنقّحة من المدونة التجارية الموحدة للولايات المتحدة الأمريكية ٩في سياق المادة  (7) 

Commercial Code) ف التعبيرعرينجز سندا ) باء"(؛ أو "يوقّع) ألف"(أنه ، على سبيل المثال، ب"يوثّق"، ي 
أو من ناحية أخرى يعتمد رمزا، أو يشفِّر أو على نحو مماثل يجهز سجلا كليا أو جزئيا، بناء على النية الحالية 

 ".لدى الشخص الموثِّق بأن يعين هوية الشخص ويعتمد سجلا أو يقبل به
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 )8(".أي اسـم أو رمز يستخدمه طرف ما بنية تكوين توقيعه منه           "فهـو   " التوقـيع "وأمـا    -٣
ومـن المفهـوم أن الغـرض الـذي تـتوخاه القوانين التشريعية، التي تقتضي أن يوقّع شخص معين                   

ل الحالـة النموذجـية للتوقيع في وجود         وتتمـثّ  )9(.عـلى مسـتند معـين، هـو إثـبات أصـالة المسـتند             
                   مكتوب "أي توقيع   (اسـم الشـخص الموقِّـع، مكـتوبا بخـط يـد الموقِّـع نفسه، على مستند ورقي

ــيد ــنوع الوحــيد    )10(").مخطــوط"أو " بخــط ال ــيد لــيس هــو ال  غــير أن التوقــيع المكــتوب بخــط ال
، ما لم يقتض القانون "ة فحسبعلام"فلأن المحاكم تعتبر التواقيع . المتصـور مـن أنـواع التوقـيع       

الاسم المطبوع الخاص بالطرف  "التشـريعي المعـني أن يكـون التوقـيع بخـط يـد الموقِّع بذاته، فإن                 
يجـوز دمغه على المستند بختم محفورة  "، أو إن التوقـيع   "المطالَـب بـأن يوقّـع عـلى المسـتند كـاف           

، شريطة أن يقدم "الموقِّـع علـيه صـورة طـبق الأصـل عـن التوقـيع الاعتـيادي الخـاص بالشـخص                
، أو أن "أن الاسم المطبوع على الختم قد مهره الشخص الموقِّع   "بـرهان يثبـت في هذه الحالات        

قـد اعـترف بـه وبـين لــه بأنـه تمّ بـناء على سلطته وذلك لتخصيصه لغرض مهر              "ذلـك التوقـيع     
 )11(".الصك المعين

تصـرفات معيـنة، في الولايـات القضائية        ومقتضـيات التوقـيع القانونـية كشـرط لصـحة            -٤
الـــتي تطـــبق القـــانون العـــام، توجـــد نمطـــيا في القـــانون التشـــريعي الـــبريطاني بشـــأن ممارســـات  

 وبمـرور الزمن، أخذت المحاكم      )13(. وفي الصـيغ المنسـوخة عـنه في بلـدان أخـرى            )12(الاحتـيال، 

–––––––––––––––––––– 
، (N.J. Super. 353, 358 1) ١٩٤٨أكتوبر / تشرين الأول١٤، Alfred E. Weber v. Dante De Ceccoالقضية  (8) 

(United States, New Jersey Superior Court Reports). 
 ,Lobb v. Stanley (1844), 5 Q.B. 574, 114 E.R. 1366 ،(United Kingdom, Law Reportsالقضية  (9) 

Queen’s Bench). 
 (10) Lord Denning في القضية Goodman v. Eban [1954] Q.B.D. 550 at 56" : في الممارسة العادية الإنكليزية

الحديثة، عندما يكون من اللازم أن يوقّع شخص ما على مستند يعني ذلك أنه يجب عليه أن يكتب اسمه عليه 
 ).United Kingdom, Queen's Bench Division." (بيده هو نفسه

 R. v. Moore: ex parte Myers (1884) 10 V.L.R. 322 at 324،(United Kingdom, Victorian Lawالقضية  (11) 

Reports). 
من أجل منع  "١٦٧٧صدر القانون التشريعي بشأن ممارسات الاحتيال أصلا في بريطانيا العظمى في عام  (12) 

". بشهادة الزورالكثير من الممارسات الاحتيالية التي يشيع اللجوء إليها في شهادة الزور والاستمالة إلى الإدلاء 
 .وقد أُلغيت معظم أحكامه في المملكة المتحدة أثناء القرن العشرين

 من مدونة القوانين التجارية الموحدة في الولايات ٢٠١-٢من البند ) ١(على سبيل المثال، البند الفرعي  (13) 
: الاحتيالات كما يلي، الذي عبر صراحة عن القانون التشريعي بشأن )Uniform Commercial Code(المتحدة 

باستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في هذا البند، لا يجوز إنفاذ عقد بشأن بيع بضائع بثمن قدره "
 دولار أو أكثر باللجوء إلى إجراء قانوني أو دفاع، ما لم يكن ثمة نص مكتوب ما كاف لكي يبين أن ٥٠٠
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يقة متحررة، إدراكا منها بأن     تمـيل إلى تفسـير القـانون التشـريعي بشأن ممارسات الاحتيال بطر            
 وبـأن التقـيد الصارم   )14(مقتضـياته الشـكلية الصـارمة كانـت مـتوخاة بـناء عـلى خلفـية معيـنة،                

 ومــن ثم فــإن )15(.بقواعــده قــد يــؤدي دونمــا ضــرورة إلى تجــريد العقــود مــن مفعولهــا القــانوني   
ئة والخمسين سنة الماضية، الولايـات القضـائية التي تطبق القانون العام أخذت تشهد، خلال الما   

تـدرج مـن التركـيز الأصـلي عـلى الشـكل إلى تركيز على الوظيفة              " التوقـيع "تطـورا في مفهـوم      
 وأخـذت المحـاكم الإنكلـيزية تـنظر مـن حـين لآخـر في صـيغ متـنوعة مـن هذا              )16(.الـتي يؤديهـا   

 أو )17(الصليبالمفهـوم الأساسـي، بـدءا من التبديلات البسيطة، ومنها مثلا استخدام علامات          
 )20( وعبارات التعريف بالهوية،)19( ومـرورا بالأسمـاء المستعارة  )18(الأحـرف الأولى مـن الاسـم،     

–––––––––––––––––––– 
رفين الذي يلتمس الإنفاذ تجاهه، أو وكيله أو سمساره عقد بيع قد أبرم بين الطرفين ووقّع عليه أحد الط

 ".المأذون
صدر القانون التشريعي بشأن ممارسات الاحتيال في فترة كان فيها المشرع يميل بقدر ما إلى النص على أنه  (14) 

ل الإثبات ينبغي البت في القضايا وفقا لقواعد محددة، بدلا من ترك ذلك للمحلّفين لكي ينظروا في مفعول دلي
ولا شك في أن ذلك نشأ إلى حد ما من أنه في تلك الأيام لم يكن المدعي والمدعى عليه في . في كل قضية

 ، )1 Ch 941 at 947-8] ١٩٥١ [Leeman v. Stocks في القضية J. Roxborough." (عداد الشهود العدول
)United Kingdom, Law Reports, Chancery Division (تشهاد باستحسان اجتهادات عند الاس J. Cave  

 1 QB 593 at 597( ،(United Kingdom, Law Reports, Queen’s] (١٩٨٢[ Evans v. Hoareفي القضية 

Bench). 
سرعان ما تبين أنه إذا "بقوله أنه ) Lord Bingham of Cornhill(حسبما أوضحه اللورد بنغهام من كوريل  (15) 

: عتمد في القرن السابع عشر بمعالجة واحد من الشرور، فقد مكّن لظهور شر آخرعني حل هذه المشكلة الم
ذلك أن الطرف إذ يعمل ويتصرف بناء على ما كان يظن أنه اتفاق شفهي ملزم، سوف يجد أن توقّعاته 
كّرة التجارية قد أُحبطت عندما يحين أوان الإنفاذ، وأن الطرف الأخر قد نجح في التعويل على عدم وجود مذ

 ، )Actionstrength Limited v. International Glass Engineering(القضية ". أو ورقة مكتوبة عن الاتفاق
 ).UKHL 17) United Kingdom, House of Lords [2003] ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣

 (16) Chris Reed ،“What is a signature?”, Journal of Information, Law and Technologyلد ، ا٢٠٠٠، ٣ ،
:والإحالة المرجعية الواردة في الدراسة إلى مدونة السوابق القضائية، وهما متاحتان في الموقع الشبكي

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/2000_3/reed/  فبراير / شباط٧، الذي تم الدخول إليه في
٢٠٠٧. 

  8 A. & E. 94 ،(United Kingdom, Adolphus and Ellis' Queen's) ١٨٣٨ (Baker v. Deningالقضية  (17) 
Bench Reports). 

 ).Ch 231 ،)United Kingdom, Chancery Division] ١٩٤٧ [Hill v. Hillالقضية  (18) 
 (19) Redding, in re (1850) 14 Jur. 1052, 2 Rob.Ecc. 339 (United Kingdom, Jurist Reports and  

Robertson's Ecclesiastical Reports). 
 (20) Cook, In the Estate of (Deceased) Murison v. Cook and Another [1960] 1 All ER 689 (United 

Kingdom, All England Law Reports). 
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 وفي )23(. والأختام المطاطية  )22( والتواقـيع من قبل أطراف ثالثة،      )21(وانـتهاء بالأسمـاء المطـبوعة،     
كان من الجائز إمضاء  جمـيع هـذه الأحوال، استطاعت المحاكم أن تسوي المسألة المتعلقة بما إذا              

ومـن ثم، يمكـن أن يقـال إنـه بـناء عـلى خلفية من       . توقـيع صـحيح برسـم نظـير لتوقـيع مخطـوط         
بعـض المقتضـيات الشـكلية العامـة المتصـلّبة، أخــذت المحـاكم تـنـزع في الولايـات القضـائية الــتي          

، "التوقــيع"و" التوثــيق"يســري فــيها القــانون العــام إلى تطويــر فهــم رحــب لمــا يعنــيه المفهومــان   
 .بالتركيز على النية التي تقصدها الأطراف المعنية، أكثر منه على شكل تصرفام

في الولايــات القضــائية الــتي تطــبق  " التوقــيع"و" التوثــيق"وأمــا الــنهج الــذي يتــبع بشــأن   -٥
ك أن معظم ذل. القـانون المـدني فلـيس متطابقا من جميع النواحي مع النهج المتبع في القانون العام             

ــاعدة الحــرية في الشــكل بخصــوص        ــبع ق ــيها القــانون المــدني تت الولايــات القضــائية الــتي يســري ف
 ولكــن رهــنا )25( وإمــا ضــمنا،)24(الــتعهدات الــتعاقدية في مســائل القــانون الخــاص، إمــا صــراحة 

عدة وهذا يعني، على سبيل القا. بفهـرس مسـتفيض مـن الاسـتثناءات تـبعا للولاية القضائية المعنية           
–––––––––––––––––––– 
 Brydges v. Dicks (1891) 7 T.L.R. 215 ، (cited in Brennan v. Kinjella Pty Ltd, Supreme Courtالقضية  (21) 

of New South Wales, 24 June 1993, 1993 NSW LEXIS 7543, 10) حثت أيضا مسألة الطباعة بالآلةوب ،
 Newborne v. Sensolid (Great Britain), Ltd.[1954] 1 QB 45 (United Kingdom, Lawالكاتبة في القضية 

Reports, Queen’s Bench). 
 ,QB 208 (United Kingdom, Law Reports 2 [1891]،١٨٩١يل أبر/ نيسان٢٤، France v. Duttonالقضية  (22) 

Queen’s Bench). 
 1 QB 550, cited in Lazarus Estates, Ltd. v. Beasley, Court]١٩٥٤[، Goodman v. J. Eban Ltd القضية (23) 

of Appeal, 24 January 1956 ([1956] 1 QB 702); London County Council v. Vitamins, Ltd., London 

County Council v. Agricultural Food Products, Ltd., Court of Appeal, 31 March 1955 [1955] 2 QB 

218 (United Kingdom, Law Reports, Queen’s Bench). 
 Code of) من مدونة قوانين الالتزامات ١١ من المادة ١هذا معترف به، على سبيل المثال، في الفقرة  (24) 

Obligations)نة القوانين المدنية ٢١٥وعلى نحو مماثل، ينص البند .  في سويسرامن مدو )Civil Code ( في
ألمانيا على أن الاتفاقات لا تعتبر غير صحيحة إلا في حال عدم مراعاا لصيغة شكلية يحددها القانون أو يتفق 

موما أن العقود بمقتضى القانون الخاص لا تخضع باستثناء تلك الأحوال المحددة، من المفهوم ع. عليها الأطراف
وأما في الأحوال التي يحدد فيها القانون صراحة شكلا معينا، فإن تلك المقتضيات . لمقتضيات شكلية محددة

 .يجب تفسيرها بدقة شديدة
 العقود بمقتضى في فرنسا، على سبيل المثال، الحرية في الشكل مضمنة في القواعد الأساسية بشأن صوغ شكل (25) 

 من مدونة القوانين المدنية الفرنسية، تقتضي صحة ١١٠٨ووفقا للمادة ). Civil Code(مدونة القوانين المدنية 
ولدى توافر هذه : عقد ما توافر رضا الواعد بالالتزام، وأهليته القانونية، وغرض معين، وسبب مشروع

وهذه هي القاعدة أيضا في إسبانيا، . ١١٣٤نية، وفقا للمادة المع" قانونا بين الأطراف"العناصر، يصبح العقد 
وكذلك تتبع إيطاليا القاعدة نفسها، وإن كان .  من مدونة القوانين المدنية١٢٧٨ و١٢٥٨بمقتضى المادتين 

 ).١٣٥٠ و١٣٢٦انظر مدونة القوانين المدنية في إيطاليا، المادتين (ذلك بقدر أقل من البيان الصريح 
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لكــي تكــون صــحيحة " موقَّعــة"أو " كــتابة"العامــة، أنــه لا لــزوم إلى أن تكــون العقــود مصــوغة  
غـير أن هـناك ولايات قضائية تطبق القانون المدني تقتضي عموما وجود كتابة              . وواجـبا إنفاذهـا   

ئية  وعلى النقيض من الولايات القضا  )26(.ما لإثبات محتويات العقد، ما عدا في المسائل التجارية        
التي تطبق القانون العام، تنحو بلدان القانون المدني إلى تفسير قواعد أدلّة الإثبات على نحو صارم 

وفي الأحـوال النمطـية يلاحـظ أن القواعـد بشـأن أدلّة الإثبات المدنية تقرر ترتيبا                 . عـلى الأرجـح   
وتأتي في أعلى ذلك . ةهرمـيا لأدلة الإثبات من أجل البرهان على مضمون العقود التجارية المدني         

وكثيرا . الترتيـب المستندات الصادرة عن السلطات العمومية، تليها المستندات الخصوصية الموثّقة          
متلازمين " التوقيع"و" المستند"مــا يـدرك ذلـك الترتيب الهرمي على نحو قـد يصبح فيه المفهومان     

ائية أخرى تطبق القانون المدني  غير أن هناك ولايات قض  )27(.تقريـبا، وإن كانـا مـتمايزين شكلا       
 لكن هذا لا يعني أن المستند الذي لم )28(.عليه" توقيع"ووجـود  " المسـتند "تـربط مـا بـين مفهـوم         

يوقّـع علـيه مجـرد بالضـرورة مـن أي قـيمة كدلـيل إثـبات، بـل يعـني أن المستند من هذا النحو لن             
 ومن ثم فإن التوثيق هو )29(".إثباتبداية دليل   "يتسـم بـأي قريـنة مخصوصـة، وهـو يعتـبر عموما              

في معظـم الولايـات القضـائية الخاضعة للقانون المدني مفهوم يدرك في نطاق ضيق على الأرجح،        
بحيـث يعـني أن موثوقـية مسـتند مـا قـد تحقّقـت مـنها وصـدقتها سـلطةٌ عمومـية مختصة أو كاتب              

 .المستندات" أصلية"لى مفهوم والشائع في الإجراءات المدنية الإشارة بدلا من ذلك إ. عدل
–––––––––––––––––––– 
في فرنسا وجود نص مكتوب لإثبات العقود ) Civil Code( من مدونة القوانين المدنية ١٣٤١ضي المادة تقت (26) 

تقر بأنواع ) Commercial Code( من مدونة القوانين التجارية ١٠٩التي تتجاوز قيمتها مبلغا معينا، لكن المادة 
لك إلى اعتراف محكمة النقض في فرنسا في عام وقد أدى ذ. مختلفة من أدلة الإثبات، دونما ترتيب هرمي معين

، ١٨٩٢مايو / أيار١٧ .Cass. civ( بالمبدأ العام بشأن الحرية في أدلة الإثبات في القضايا التجارية ١٨٩٢
DP 1892.1.604 ؛ رأي مستشهد به فيLuc Grynbaum, Preuve, Répertoire de droit commercial Dalloz ،

 ).sections 6 and 11، ٢٠٠٢يونيه /حزيران
 " المستند"كذلك على سبيل المثال أن التوقيع، بمقتضى القانون الألماني، ليس عنصرا أساسيا جدا في مفهوم  (27) 

)Urkunde) (Gerhard Lüke and Alfred Walchshöfer, Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung( 
  ٤١٥لهرمي لأدلة الإثبات المستندية، الذي تقرره البنود ومع ذلك فإن الترتيب ا، )١٩٩٢ميونيخ، بيك، (
والواقع .  من مدونة قوانين الإجراءات المدنية في ألمانيا، تربط بوضوح ما بين التوقيع والمستند٤١٩ و٤١٦و

ينص على أن المستندات ) Privaturkunden( بشأن القيمة الإثباتية في المستندات الخصوصية ٤١٦أن البند 
بشأن المعلومات التي تحتوي عليها ما دامت موقّعا عليها من قبل المحرر أو موثَّقة " إثباتا تاما"صية تكون الخصو

ولعدم وجود نص على شيء بخصوص المستندات بلا توقيع، يبدو أن هذه المستندات . بتوقيع كاتب عدل
قيمتها الإثباتية " الحرية في تقرير"رس المحاكم ، التي تما)أي المحرفة، المشوبة بخلل(تلقى مصير المستندات الناقصة 

 ).٤١٩مدونة قوانين الإجراءات المدنية في ألمانيا، البند (
 actes sous sein“) من عناصر المستندات الخصوصية " عنصرا أساسيا جدا"كذلك، في فرنسا، يعتبر التوقيع  (28) 

privé”))  انظرRecueil Dalloz ،"Preuve" ٦٣٨، العدد.( 
 ).٦٥٨-٦٥٧، العددين "Recueil Dalloz ،"Preuveانظر (هذه هي الحال في فرنسا، على سبيل المثال،  (29) 
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وعـلى غـرار الحالـة في إطـار القـانون العام، فإن أنموذج التوقيع في بلدان القانون المدني               -٦
وأمـا فـيما يخـص التوقـيع نفسـه، فإن بعض الولايات القضائية              . هـو التوقـيع الممهـور بخـط الـيد         

 الآلــية عــن التواقــيع، عــلى يمــيل إلى القــبول بطــرائق مكافــئة مخــتلفة، بمــا في ذلــك المستنســخات 
 غير أن ولايات قضائية    )30(.الـرغم مـن وجـود ـج مـيال إلى الشـكلية عمومـا في أدلة الإثبات                 

 ولكنها استمرت في اقتضاء    )31(أخـرى تقـبل بالتوقـيعات الآلـية مـن أجـل المعـاملات التجارية،              
لتكنولوجيات توقـيع بخـط الـيد مـن أجـل إثـبات أنـواع أخـرى من العقود، وذلك حتى ظهور ا            

 ولذلـك يمكـن أن يقـال إنـه بـناء عـلى خلفـية عامـة من الحرية في الشكل بشأن               )32(.الحاسـوبية 
إبـرام عقـود الأعمـال الـتجارية، تمـيل الـبلدان التي تطبق القانون المدني إلى تطبيق معايير صارمة              

رفض المستندات عـلى تقديـر القـيمة الإثباتـية في المسـتندات الخصوصـية، وقـد تكـون ميالة إلى                    
 .التي لا يمكن الاعتراف فورا بموثوقيتها على أساس وجود توقيع

والمناقشـة الـواردة أعـلاه لا تقتصـر عـلى تبـيان عدم التوحد في إدراك مفهومي التوقيع                 -٧
. والتوثـيق، بـل تبـين أيضـا أن الوظـائف الـتي يؤدياـا تخـتلف فـيما بين النظم القانونية المختلفة                    

الـرغم مـن هـذه الحالات من الاختلاف، يمكن العثور على بضعة عناصر مشتركة    ولكـن عـلى     
يدركـان عمومـا في القانون بأما يشيران إلى         " التوقـيع "و" التوثـيق "ذلـك أن المفهومـين      . عامـة 

بخصوص المعلومات " الأصلية"أصـالة مسـتند أو سـجل مـا، أي أن المسـتند هـو الحجة الداعمة                
وكذلك فإن .  الشـكل الـذي سـجلت فـيه ودونمـا أي تحويـر طـرأ عليها            الـتي يحـتوي علـيها، في      

ذلــك أن : التواقــيع تــؤدي ثــلاث وظــائف رئيســية في البيــئة القائمــة عــلى الوســائل الورقــية         
؛ والتوقـيعات توفّـر الــيقين   )وظـيفة تعــريف الهويـة  (التوقـيعات تتـيح الـتعرف عــلى هويـة الموقِّـع      

؛ والتوقـيعات تــربط مـا بــين   )الوظـيفة الإثباتــية (توقــيع بشـأن ضــلوع ذلـك الشــخص في فعـل ال   
 ويمكـن أن يقـال إن التوقـيعات تؤدي عدة      )33().الوظـيفة الإسـنادية   (الموقِّـع ومضـمون المسـتند       

–––––––––––––––––––– 
يبين المعلِّقون على مدونة قوانين الإجراءات المدنية الألمانية أن اقتضاء توقيع بخط اليد من شأنه أن يعني استبعاد  (30) 

ة من شأا أن تتعارض مع الممارسة الاعتيادية والتقدم جميع أشكال العلامات المعمولة آليا، وهي نتيج
 Gerhard Lüke and Alfred Walchshöfer, Münchener Kommentar zurانظر (التكنولوجي 

Zivilprozessordnung (Munich, Beck, 1992), section 416, No. 5.( 
 ).٦٦٢عدد ، ال"Recueil Dalloz ،"Preuveانظر (على سبيل المثال، فرنسا  (31) 
 في فرنسا، على سبيل المثال، لا يمكن الاستعاضة عن التوقيع بعلامة صليب أو غيرها من العلامات، أو بختم  (32) 

 ).٦٦٥، العدد "Recueil Dalloz ،"Preuveانظر (أو ببصمات الأصابع 
منشورات الأمم  (٢٠٠١قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية مع دليل الاشتراع  (33) 

: ، وهو متاح على الموقع الشبكي٢٩، الجزء الثاني، الفقرة )A.02.V.8المتحدة، رقم المبيع 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce.html وهذا التحليل قد ،

يغة السابقة من قانون الأونسيترال  من الص٧استخدم من قبل كأساس لمعايير التكافؤ الوظيفي في المادة 
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وعلى سبيل المثال، من الجائز     . وظـائف متـنوعة أخـرى كذلـك تـبعا لطبيعة المستند الموقَّع عليه             
 الالتزام بمضمون عقد موقَّع عليه؛ ونية شخص ما في نـية طرف ما في : أن يشـهد التوقـيع عـلى    

ممـا يظهر الوعي بالتبعات القانونية التي من الممكن أن تتأتى           (الإقــرار بمرجعـية تألـيف نـص مـا           
؛ ونية شخص ما في الإقرار بارتباطه كشريك بمضمون مستند كتبه شخص        )عـن فعـل التوقـيع     

 )34(.عينهآخر؛ وواقعة وزمن وجود شخص ما في مكان ب

بـيد أنــه ينــبغي أن يلاحـظ أنــه حــتى وإن أدى في كــثير مـن الأحــيان وجــود توقــيع إلى     -٨
مسـتندا؛ بـل إن هذين العنصرين قد يكونان   " يوثّـق "افـتراض الموثوقـية، فـإن التوقـيع وحـده لا            

حتى وإن حور   " بموثوقيته"ذلـك أن التوقـيع قـد يحتفظ         . قـابلين للفصـل بيـنهما، تـبعا للظـروف         
حتى وإن كان " موثَّقا"وكذلـك فإن مستندا ما قد يظل  . حقـا المسـتند الممهـور علـيه التوقـيع        لا

علاوة على ذلك، فإن سلطة التدخل في معاملة ما، وهوية        . التوقـيع الـذي يحـتوي علـيه مـزورا         
الشـخص المعـني الفعلـية، مـع أمـا مـن العناصـر الهامـة لضمان موثوقية مستند أو توقيع ما، لا                       

 .ينهما تماما التوقيع وحده، ولا يكفيان لضمان موثوقية المستندات أو التواقيعيب

إذ بصــرف . وهــذه الملاحظــة تفضــي إلى جانــب آخــر مــن المســألة قــيد المناقشــة حالــيا  -٩
الـنظر عـن التقلـيد القـانوني المعـين، ليس التوقيع شيئا قائما بذاته، مع بعض الاستثناءات القليلة         

ه القانوني يعتمد على الرابط بين التوقيع والشخص الذي يمكن أن يسند إليه     فـإن مفعول ــ  . جـدا 
وفي الممارسـة العملـية، من الجائز القيام بعدة خطوات مختلفة بصدد التحقّق من              . ذلـك التوقـيع   
ذلــك أنــه عــندما يكــون الأطــراف حاضــرين كــلهم في المكــان نفســه في الوقــت   . هويــة الموقِّــع

ى تمييز كل منهم الآخر بالوجه؛ أما إذا تفاوضوا عبر الهاتف، فقد يميز نفسـه، قـد يقتصرون عل    
ويحــدث ذلــك كــثيرا باعتــباره مســألة عاديــة، ولا يخضــع  . كــل مــنهم صــوت الآخــر، وهكــذا 

وأمـا في الأحوال التي يتفاوض فيها الأطراف بالمراسلة، أو في الأحوال  . لقواعـد قانونـية محـددة     
 سلسـلة تعاقديـة، فقـد لا تكون هناك سوى سبل قليلة للتثبت    الـتي تحـال فـيها مسـتندات عـبر        

مـن أن العلامـات الـتي تظهـر عـلى مسـتند معـين قـد عمـلها بـالفعل الشـخص الـذي يظهر أا                        
ترتـبط باسمـه، وممـا إذا كـان الشـخص المأذون لـه حسب الأصول هو الشخص الوحيد بالفعل               

 .عينهالذي أنشأ التوقيع المفترض فيه أن يلزم شخصا ب

–––––––––––––––––––– 
 مكررا بصيغتها المعدلة في ٥ ومع المادة الإضافية ١٩٩٦النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل التشريع 

: ، وهو متاح على الموقع الشبكي)A.99.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (١٩٩٨عام 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce.html. 

 .المرجع نفسه (34) 
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ويؤدي الغرض من " التوثيق"ومـع أن التوقـيع الـيدوي هـو شـكل مـألوف من أشكال                -١٠
مسـتندات المعـاملات المتـبادلة بـين أطـراف معـروفة، ففي كثير من الأحوال التجارية والإدارية                 

ذلك أن الشخص الذي يعول على المستند كثيرا ما لا . يكـون التوقـيع من ثم غير مأمون نسبيا     
 )35(.ه أسماء الأشخاص المأذون لهم بالتوقيع، ولا عينة تواقيع متاحة لأغراض المقارنة           يكـون لدي  

وتصـح هـذه الملاحظـة خصوصا بشأن كثير من الوثائق التي يعول عليها في البلدان الأجنبية في      
وحـتى في الأحـوال الـتي تكـون فـيها عيـنة مـن التوقـيع المأذون به                   . المعـاملات الـتجارية الدولـية     

وفي . تاحة لأغـراض المقارنـة، فقـد يكـون الخـبير فقـط هو القادر على كشف تزوير تم بعناية            م ـ
الأحـوال الـتي تعـالج فـيها أعداد كبيرة من المستندات، لا يتسنى أحيانا حتى مقارنة التوقيعات،       

ومـن ثم فـإن الـثقة هـي واحد من الأركان الأساسية التي              . مـا عـدا بالنسـبة إلى أهـم المعـاملات          
 .قوم عليها علاقات الأعمال التجارية الدوليةت

غـير أن لـدى أكـثر الـنظم القانونـية إجـراءات أو مقتضيات خاصة، القصد منها تعزيز             -١١
وقـد يكـون بعض الإجراءات إلزاميا لكي ينتج عن     . قابلـية الـتعويل عـلى التوقـيعات بخـط الـيد           

متاحة للأطراف الذين يرغبون في وقد تكون أيضا خيارية و. مسـتندات معيـنة مفاعـيل قانونـية      
التصـرف لكـي يحولـوا دون إمكانـية صـدور أي محاججات بخصوص موثوقية بعض المستندات         

 :وتشمل الأمثلة النمطية ما يلي. المعينة

في بعـض الظـروف المعيـنة، ينطوي فعل التوقيع على دلالة       -التوثـيق العـدلي      )أ( 
وهـذه هـي الحالـة، عــلى    . رتـبط بمراسـم تقلـيدية خاصـة    شـكلية معيـنة تعـزى إلى تعزيـز الـثقة الم     

ســبيل المــثال، بخصــوص التوثــيق العــدلي، أي التصــديق مــن قِــبل كاتــب عــدل لإثــبات موثوقــية 
 توقيع على مستند قانوني؛

الإشـهاد هـو فعـل مشـاهدة شخص ما يوقّع على مستند قانوني،               -الإشـهاد    )ب( 
والغرض من الإشهاد هو .  المسـتند بصـفته شـاهدا   ثم توقـيع مـن قـام بفعـل المشـاهدة اسمـه عـلى         

–––––––––––––––––––– 
تعترف بعض مجالات القانون بسمة انعدام الأمان المتأصلة في التوقيعات بخط اليد وعدم الإمكانية العملية في  (35) 

وقيع الإصرار على مقتضيات شكلية صارمة بشأن صحة السندات القانونية على حد سواء، وتقر بأنه حتى الت
، على سبيل ٧وهكذا فإن المادة . المزور لا يؤدي في بعض الأحوال إلى تجريد مستند ما من مفعوله القانوني

والسندات الإذنية الموحد، المرفق بالاتفاقية المتضمنة لقانون السفاتج ) الكمبيالات(المثال، من قانون السفاتج 
، تنص على أنه إذا كانت ١٩٣٠يونيه / حزيران٧رة في جنيف ، والسندات الإذنية الموحد، المحر)الكمبيالات(

 ، أو تواقيع مزورة، )كمبيالة(تحمل تواقيع أشخاص غير قادرين على الالتزام بسفتجة ) الكمبيالة(السفتجة 
أو تواقيع أشخاص وهميين، أو تواقيع لا يمكن لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الذين وقّعوا على السفتجة 

أو الذين وقّع عليها بالنيابة عنهم، فإن التزامات الأشخاص الآخرين الذين وقّعوا عليها تصبح مع ) لةالكمبيا(
 ).٣٣١٣، الرقم ١٤٣، الّد مجموعة المعاهداتعصبة الأمم، (ذلك باطلة 
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ولــدى المصــادقة بالإشــهاد، يصــرح الشــاهد . الحفــاظ عــلى دلــيل إثــبات تصــديقاً عــلى التوقــيع
لكن هذا الإشهاد . ويؤكّـد أن الشـخص الـذي شـاهده يوقّـع عـلى المستند فعل ذلك في الواقع           

ويمكن أن يستدعى الشاهد    . قيقةلا ينسـحب عـلى القـيام بضـمان دقّـة المستند أو مطابقته للح              
 )36(لأجل الإدلاء بشهادته بخصوص الظروف المحيطة بالتوقيع ذاته؛

ممارســة اسـتخدام الأخــتام إضــافة إلى التوقـيعات، أو بديــلا عــنها،    -الأخـتام   )ج( 
 والتوقــيع أو الخــتم قــد  )37(.ليســت غــير مألوفــة، وبخاصــة في بعــض المــناطق المعيــنة مــن العــالم   

عـلى سـبيل المـثال، دلـيل إثـبات عـلى هويـة الموقّـع؛ أو عـلى أن الموقّـع قـد اتفـق عـلى              يوفّـران،  
الالـتزام بالاتفـاق، وفعـل ذلـك طواعـية؛ أو عـلى أن المسـتند ائي وتام؛ أو على أن المعلومات          

 كمـا إن هـذه الممارسـة قـد تنـبه الموقع وتبين النية في التصرف على      )38(.لم تحـور بعـد التوقـيع     
 .نحو قانوني ملزم

ومـا عـدا هـذه الأحـوال الخاصـة، مـا فتئـت التوقـيعات الممهورة بخط اليد تستخدم في                 -١٢
المعـاملات الـتجارية، الداخلـية مـنها والدولـية عـلى حـد سـواء، طوال قرون من الزمن من غير               

ويلجأ الأشخاص المرسلة . وجـود أي إطـار تشـريعي أو تنفـيذي مصـمم خصوصا لهذا الغرض         
يهم المسـتندات الموقَّعـة أو حائـزوها إلى تقديـر قابلية التعويل على التوقيعات على أساس كل       إل ـ

والواقــع أن الأكــثرية الكــبرى مــن . حالــة عــلى حــدة تــبعا لمســتوى الــثقة الــتي يتمــتع ــا الموقّــع
 ليســت بالضــرورة -عــلى الإطــلاق " كــتابة" هــذا إن وجــدت أي -العقــود المكــتوبة الدولــية 

 .بأي إجراء شكلي أو توثيقي خاصمشفوعة 

لكـن اسـتخدام الوثـائق الموقّعـة عبر الحدود يصبح أكثر تعقيدا عندما تكون السلطات                 -١٣
العمومـية مشـمولة في هذا الخصوص، إذ إن السلطات المستلمة في بلد أجنبي تعمد في الأحوال     

وهــذه المقتضــيات . عيــتهالنمطــية إلى اقتضــاء تقــديم دلــيل إثــبات مــا بشــأن هويــة الموقِّــع ومرج  
، حيـث تكـون التواقيع واردة ضمن   "التصـديق القـانوني  "تسـتوفى تقلـيديا بمـا يسـمى إجـراءات           

مســتندات داخلــية موثّقــة مــن جانــب الســلطات الدبلوماســية المعنــية مــن أجــل اســتخدامها في   
–––––––––––––––––––– 
 Adrian McCullagh, Peter Little and William Caelli, “Electronic signatures: understand theالمؤلّفون  (36) 

past to develop the future”, University of New South Wales Law Journal, vol. 21, No. 2 (1998)، انظر 
 .الشهود شهادة مفهوم بشأن دال، القسم الثالث، الفصل بخاصة

 .تستخدم الأختام في عدة بلدان في شرقي آسيا، ومنها الصين واليابان (37) 
 ,Mark Sneddon, “Legislating to facilitate electronic signatures and records: exceptionsالمؤلّف  (38) 

standards and the impact of the statute book”, University of New South Wales Law Journal, vol. 21, 

No. 2 (1998)لعامة في مقتضيات الكتابة ، انظر بخاصة الجزء الثاني، الفصل الثاني، بشأن أهداف السياسة ا
 .والتوقيع
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صد من المستندات وفي المقـابل، فإن الممثلين القنصليين أو الدبلوماسيين للبلد الذي يق          . الخـارج 
أن تسـتخدم فـيه، قـد يوثّقـون أيضـا توقـيعات السـلطات العمومـية الأجنبية في بلد المنشأ، وفي                      
ــيعات بعــض           ــيق توق ــلى توث ــية ع ــيان تقتصــر الســلطات القنصــلية والدبلوماس ــن الأح ــثير م ك

دة السـلطات المعيـنة الرفـيعة الرتـبة في الـبلدان الـتي أصـدرت المسـتندات، ممـا يقتضـي وجـود ع ــ          
طـبقات مـتدرجة مـن توثـيق التوقـيعات حيـث يكـون المسـتند صـادرا أصـلا عن موظف رسمي                

. أدنى رتـبة، أو يقتضـي توثـيقا عدليا مسبقا للتوقيعات من جانب كاتب عدل في البلد المصدر                
عـلما بـأن التصـديق القـانوني هـو في معظـم الحـالات إجـراء مـرهق ومسـتنـزف للوقت وباهظ                        

 جــرى الــتفاوض عــلى الاتفاقــية اللاغــية لشــرط التصــديق القــانوني عــلى ولذلــك فقــد. الــتكلفة
، من  ١٩٦١أكتوبر  / تشـرين الأول   ٥ الـتي حـررت في لاهـاي في          )39(الوثـائق العامـة الأجنبـية،     

أي مذكّرة (أجـل الاستعاضـة عـن المقتضـيات الحالـية بصـيغة شـكلية مبسـطة وموحـدة قياسـيا               
ــنة في    ، تســتخدم")apostille the"التصــديق  ــية المعي ــبعض المســتندات العموم ــتوفير التصــديق ل  ل

ســلطة " ولا يجــوز إصــدار مذكّــرة تصــديق إلا مــن جانــب   )40(.الــدول الأطــراف في الاتفاقــية 
ومذكّــرات التصــديق تصــدق عــلى . تعيــنها الدولــة الــتي صــدر مــنها المســتند العمومــي " مختصــة

 - الشـخص الموقّـع عـلى المستند، وكذلك      موثوقـية التوقـيع، والصـفة الأهلـية الـتي تصـرف ـا             
 هويـة الخـتم أو الدمغـة عـلى المسـتند؛ لكـنها لا تـتعلق بمضـمون المستند            -حيـثما كـان مناسـبا       

 .الأساسي نفسه

وحسـبما هــو مبــين أعــلاه، لـيس مــن الــلازم دائمــا، في كـثير مــن الــنظم القانونــية، أن     -١٤
وحتى في حال . بتة كتابة لكي تكون صحيحةتكـون العقـود الـتجارية مضـمنة في مستند أو مث         

ولكن . وجـود نـص مكتوب، ليس التوقيع إلزاميا بالضرورة لكي يكون العقد ملزما للأطراف           
لا ريــب في أنــه حيــث يقتضــي القــانون أن تكــون العقــود مصــوغة كــتابة أو أن تكــون موقّعــا   

ــا       ــإن عــدم اســتيفاء هذيــن المقتضــيين مــن شــأنه أن يجعــل العقــد ب ــيها، ف ــا تكــون  . طلاعل وربم
مقتضـيات الشـكل لأغراض الأدلة الإثباتية أكثر أهمية من حيث دلالتها من مقتضيات الشكل               

أمـا الصـعوبة في إثـبات الاتفاقـات الشـفهية فهـي واحد من الأسباب                . لأغـراض صـحة العقـود     
–––––––––––––––––––– 
 متاحة في القسم الخاص بمذكّرة التصديق . ٧٦٢٥، الرقم ٥٢٧، الّد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  (39) 

"the apostille "في الموقع الشبكي العائد لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص http://hcch.e-vision.nl/ 
index_en.php?act=text.display&tid=37 ٢٠٠٧فبراير / شباط٧، الذي تم الدخول إليه في. 

تشمل تلك المستندات الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف رسمي ذي علاقة بمحكمة أو هيئة قضائية في  (40) 
 ، أو)شرعية(بما في ذلك المستندات التي تصدرها محكمة أو هيئة قضائية إدارية أو دستورية أو كنسية (الدولة 

؛ والمستندات الإدارية؛ والسندات العدلية؛ وشهادات التصديق )نائب عام، أو موظف ديوان، أو مأمور محكمة
 .الرسمية التي توضع على المستندات الموقّع عليها من قبل أشخاص بصفتهم الخصوصية
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 متبادلة  الرئيسـية الداعية إلى تجسيد العقود التجارية في مستندات مكتوبة، أو تحريرها في وثائق             
. بالمراسـلة، حـتى وإن كـان مـن شـأن أي اتفـاق شـفهي أن يكـون صـحيحا على أي نحو آخر                        

ــة لا يحــتمل أن        ــية موقّع ــة في نصــوص كتاب ــتزامام موثّق ــن تكــون ال ذلــك أن الأطــراف الذي
وأما القواعد الصارمة . يـنجحوا فـيما قـد يشـرعون فيه من محاولات لإنكار مضمون التزامام         

 الإثباتـية المسـتندية فهي دف نمطيا إلى توفير درجة عالية من قابلية التعويل على                بشـأن الأدلـة   
المســتندات الــتي تفــي بــتلك القواعــد، وهــو مــا يعــتقد عمومــا بأنــه يــرفع بالــتالي درجــة الــيقين    

ولكـن في الوقـت نفسـه، كلّمـا ازداد التوسـع في مقتضـيات الأدلـة الإثباتية، اتسعت                   . القـانوني 
تاحة لأي طـرف مـن الأطـراف للاحـتجاج بالعـيوب الشـكلية بغية إبطال أو إنكار                  الفرصـة الم ـ  

وجـوب إنفـاذ الالتزامات التي لم تعد تلك الأطراف تعتزم أداءها، وذلك على سبيل المثال لأن         
ولذلــك فــإن المصــلحة في تعزيــز الأمــان في تــبادل . العقــد قــد أصــبح خلــوا مــن المــزايا الــتجارية

تصـال الإلكترونـية لا بـد مـن أن تكون على توازن مع المخاطرة المحتملة              الخطابـات بوسـائل الا    
في توفــير طــريقة ســهلة يســتغلّها بعــض الــتجار الــذي يتصــرفون بســوء نــية للتــنكّر لالــتزامام    

ومن ثم فإن تحقيق هذا التوازن، من خلال قواعد . القانونـية الـتي يأخذوـا عـلى عـاتقهم بحرية       
ا ا دوليا وقابلة للعمل ا عبر الحدود الوطنية، هو مهمة كبيرة في تقرير         ومعـايير تكـون معترف    

ــية     ــتجارة الإلكترون ــال ال ــة في مج ــو مســاعدة     . السياســات العام ــيقة ه ــذه الوث ــن ه ــرض م والغ
ــية الرئيســية المشــمولة في       المشــرعين ومقــرري السياســات العامــة عــلى اســتبانة المســائل القانون

 . والتوقيع على الصعيد الدولي، والنظر في إيجاد الحلول الممكنة بشأااستخدام طرائق التوثيق
  

   الجزء الأول     
   طرائق التوقيع والتوثيق الإلكترونية              

   تعريف التوقيع والتوثيق الإلكترونيين وطرائقهما -أولا 
  ملاحظات عامة عن المصطلحات -ألف 

للإشـــارة إلى " التوقـــيع الإلكـــتروني"أو " التوثـــيق الإلكـــتروني"يســـتخدم المصـــطلحان  -١٥
مخـتلف التقنـيات المتاحة حاليا في السوق أو التي لا تزال قيد التطوير لغرض استنساخ بعض أو        
كـل الوظائف المحددة باعتبارها من خصائص التوقيعات المكتوبة بخط اليد أو غيرها من طرائق               

 .التوثيق التقليدية، ولكن في بيئة إلكترونية



 

17  
 

A/CN.9/630  

. د جـرى تطويـر عـدد مـن تقنـيات التوقـيع الإلكترونـية المختلفة على مدى السنين                  وق ـ -١٦
ــياجات مخــتلفة، وتوفــير مســتويات مخــتلفة مــن الأمــن،      وــدف كــل تقنــية مــنها إلى تلبــية احت

ومن الجائز تصنيف طرائق التوثيق والتوقيع الإلكترونية في    . وتسـتدعي مقتضـيات تقنـية مخـتلفة       
مثلا، كلمات السر، أرقام (تي تسـتند إلى معـرفة المسـتعمل أو المستلم    الطـرائق ال ـ  : ثـلاث فـئات   

، والطرائق التي تستند إلى السمات البدنية الخاصة بالمستعمل         ))PIN(تعـريف الهويـة الشخصـية       
مثلا، رموزا،  (، والطرائق التي تستند إلى حيازة المستعمل شيئا معينا          )مـثلا، القياسـات الحيوية    (

 وهـناك فـئة رابعة قد تشمل   )41().علومـات المخـزنة عـلى بطاقـة مغنطيسـية         أو غـير ذلـك مـن الم       
ــئات         ــندرج في نطــاق أي مــن الف ــتي لا ت ــيع، ال ــيق والتوق ــواع مخــتلفة مــن طــرائق التوث عــدة أن

ومـن ذلـك مثلا     (المذكـورة أعـلاه، لكـنها قـد تسـتعمل أيضـا لتبـيان منشـئ خطـاب إلكـتروني                     
توب بخط اليد، أو اسم مطبوع في الجزء الأدنى من نسـخة مصـورة طـبق الأصـل عن توقيع مك     

وأمــا التكنولوجــيات المســتخدمة حالــيا فتشــمل التوقــيعات الرقمــية ضــمن  ). رســالة إلكترونــية
ــة الشخصــية         ــام تعــريف الهوي ــياس الحــيوي، وأرق ــية، وأجهــزة الق ــيح عموم ــرفق مفات  نطــاق م

)PIN(  دة مـــن المســـتعمل أو كـــلمات الســـرصـــة، والتوقـــيعات ، وكـــلمات الســـر المحـــدالمخص
ــلم رقمــي، واســتعمال        ــيع بواســطة ق ــيد المصــورة بالمســح الإلكــتروني، والتوق المكــتوبة بخــط ال

 وقد أخذ يزداد )42(.القابلـة للـنقر علـيها   ) أقـبلُ " (I accept"أو ) حسـنا، موافـق  " (OK"خانـات  
فة، ومنها على   شـيوع اتـباع حلـول هجينة تستند إلى مجموعة مؤتلفة من التكنولوجيات المختل             

 سـبيل المـثال الطـريقة المتـبعة في حالـة الجمـع بـين اسـتعمال كـلمات السر وتكنولوجية التشفير                      
)TLS/SSL) (     طبقة المقابس  /أمن طبقة النقل  : القائمـة على البروتوكولين الحاسوبيين التشفيريين

وتشــفيرات وهــي تكنولوجــية يســتعمل فــيها خلــيط مــن تشــفيرات المفاتــيح العمومــية    ) الآمــنة
ويـرد أدنــاه وصـف للسـمات الـبارزة في التقنــيات الرئيسـية المسـتعملة حالــيا       . المفاتـيح المـتماثلة  

 ).أدناه[...] -[...]انظر الفقرات (

كمـا هـي الحـال في كـثير مـن الأحـيان، فقد تطورت التكنولوجيا قبل زمن طويل من                 -١٧
 عن ذلك بين القانون والتكنولوجيا لا       ومـن ثم فإن الفجوة الناتجة     . دخـول القـانون هـذا اـال       

تــؤدي إلى تــباين مســتويات المعــرفة القائمــة عــلى الخــبرة فحســب، بــل تــؤدي أيضــا إلى عــدم     
ذلـك أن الـتعابير التي كانت تستخدم تقليديا بدلالة    . الاتسـاق في اسـتخدام هـذه المصـطلحات        

–––––––––––––––––––– 
 والثلاثين، التي عقدت في فيينا انظر تقرير الفريق العامل المعني بالتجارة الإلكترونية عن أعمال دورته الثانية  (41) 

:  وما يليها، متاح على الموقع الشبكي٩١، انظر الفقرة )A/CN.9/446(يناير / كانون الثاني٣٠ إلى ١٩من 
www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/4Electronic_Commerce.html. 

، ])٣٣[انظر الحاشية  (٢٠٠١ الإلكترونية مع دليل الاشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات (42) 
 .٣٣الجزء الثاني، الفقرة 
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يات إلكترونــية لا تــتوافق ضـمنية معيــنة في إطــار القوانــين الوطنــية باتــت تســتخدم لوصــف تقن ــ
ــا في الاســتعمال         ــابل له ــوم المق ــع وظــائف أو خصــائص المفه ــية م بالضــرورة خاصــيتها الوظيف

" التوثيق"فإن المفاهيم [...]). -[...]انظـر الفقـرات   (وحسـبما رئـي أعـلاه     . القـانوني العـادي   
 بعـض السياقات  ، وإن تكـن وثـيقة الصـلة بعضـها بـبعض في         "الهويـة "و" التوقـيع "و" الموثوقـية "و

ــية في الاســتخدام    ــة أو تبادل ــنة، ليســت مــتطابقة في الدلال غــير أن الاســتعمال العــادي في  . المعي
صـناعة تكنولوجـيا المعلومـات، من خلال التطور الحاصل فيه أساسا حول دواعي القلق بشأن                

 .ونيةالأمن عبر الشبكات، لا يطبق بالضرورة هذه الفئات نفسها باعتبارها كتابات قان

ــيق الإلكــتروني "في بعــض الحــالات، يســتخدم التعــبير    -١٨ ــيات قــد  " التوث للإشــارة إلى تقن
تشـتمل، تـبعا للسـياق الـذي تسـتخدم فـيه، عـلى عناصـر شـتى، مـثل تعريف هوية الأفراد، أو                     

أي في الأحـوال النمطـية السـلطة المخولـة له للتصـرف بالنـيابة عـن          (تأكـيد سـلطة شـخص مـا     
عـلى سـبيل المـثال، العضـوية في     (أو امتـيازات الصـلاحية الممـنوحة له     ) ن آخـر شـخص أو كـيا  

وفي بعض الحالات   . ، أو ضـمان بشـأن سـلامة المعلومات        )مؤسسـة مـا، أو اكتـتاب خدمـة مـا          
 أو مجموعة   )44( ولكنه يمتد أحيانا ليشمل السلطة،     )43(أيضـا، يكـون التركـيز عـلى الهويـة فقط،          

 )45(.أو منها كلهامؤتلفة من أي من تلك العناصر 
–––––––––––––––––––– 
على سبيل المثال، تعرف إدارة التكنولوجيا، في وزارة التجارة في الولايات المتحدة، التوثيق الإلكتروني بأنه  (43) 

الولايات المتحدة، وزارة " (علوماتعملية إثبات الثقة ويات المستعملين المقدمة إلكترونيا إلى نظام م"
 Electronic Authentication Guideline: Recommendations of the National Institute ofالتجارة، 

Standards and Technology منشور متاح على الموقع الشبكي ،http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/ 

800-63/SP800-63V1_0_2.pdf٢٠٠٧أبريل / نيسان٤ الدخول إليه في ، الذي تم. 
على سبيل المثال، استحدثت حكومة أستراليا إطار عمل للتوثيق الإلكتروني، يعرف فيه التوثيق الإلكتروني بأنه  (44) 

عملية إقرار مستوى من الثقة فيما إذا كانت إفادة ما حقيقية أو صحيحة حين إجراء معاملة على الخط "
وهو يساعد على بناء الثقة في إبرام معاملة على الخط الحاسوبي المباشر بإتاحة .  أو بالهاتفالحاسوبي المباشر

تفاصيل الهوية؛ أو المؤهلات : وقد تشمل تلك الإفادات. ضمان ما للأطراف المعنيين بأن تعاملام شرعية
 Australianوالشؤون الإدارية، أستراليا، وزارة المالية " (المهنية؛ أو السلطة المفوضية لإجراء المعاملات

Government e-Authentication Framework: An Overview ) ،منشور متاح )٢٠٠٥كومنولث أستراليا ،
 /http://www.agimo.gov.au/infrastructure/authentication/agaf_b/overviewعلى الموقع الشبكي 

introduction#e-authentication٢٠٠٧أبريل / نيسان٤ في ، الذي تم الدخول إليه.( 
عملية تصدق "بأنه " التوثيق"مبادئ التوثيق الإلكتروني، التي أعدا حكومة كندا، على سبيل المثال، تعرف  (45) 

السمات "وأما ". بالشهادة على السمات المسندة إلى المشاركين في اتصال إلكتروني، أو على سلامة الاتصال
معلومات بخصوص امتيازات أو حقوق هوية مشارك ما أو أي هوية موثّقة أخرى "فتعرف بأا " الإسنادية

، منشور Principles for Electronic Authentication: a Canadian Frameworkكندا، الصناعة في كندا، (
 الذي تم ،http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/ecic-ceac.nsf/en/h_gv00240e.htmlمتاح على الموقع الشبكي 

 ).٢٠٠٧أبريل / نيسان٤الدخول إليه في 
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 ولا قانون   )46(ولا يسـتخدم قـانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية،          -١٩
ــية     ــيترال الــنموذجي بشــأن التوقــيعات الإلكترون ، "التوثــيق الإلكــتروني " المصــطلح )47(الأونس

 المحــتمل في مخــتلف الــنظم القانونــية، وإلى الارتــباك" التوثــيق"وذلــك بالــنظر إلى اخــتلاف معــنى 
لكن قانون ). أعلاه[...] -[...]انظر الفقرات (بشـأن إجـراءات أو مقتضـيات شـكلية معيـنة           

الشكل "الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونـية يسـتخدم بـدلا عـن ذلـك مفهـوم            
ووفقــا ". الموثوقــة"لــتوفير معــايير الــتكافؤ الوظــيفي بخصــوص المعلومــات الإلكترونــية " الأصــلي

 مـن القـانون الـنموذجي، عـندما يشـترط القانون تقديم معلومات أو الاحتفاظ ا في          ٨دة  لـلما 
 :شكلها الأصلي، تستوفي رسالة البيانات هذا الاشتراط إذا

مـا يعـول علـيه لتأكـيد سلامة المعلومات منذ الوقت الذي أُنشئت فيه               "وجـد    )أ( 
 و" ات أو غير ذلك؛للمرة الأولى في شكلها النهائي، بوصفها رسالة بيان

كانـت تلـك المعلومـات ممـا يمكـن عرضـه عـلى الشـخص المقرر أن تقدم إليه،              )ب( 
 ."وذلك عندما يشترط تقديم تلك المعلومات

أو الأخــتام، (وحفاظــا عــلى التميــيز المعمــول بــه في أكــثر الــنظم القانونــية بــين التوقــيع  -٢٠
باعتبارها نوعية " الموثوقية"، مـن ناحية، و "توثـيق "باعتـباره وسـيلة    ) حيـث تسـتخدم بـدلا عـنه       

مســتند أو ســجل مــا، مــن ناحــية أخــرى، فــإن القــانونين النموذجــيين كلــيهما يكمــل مفهــوم    
 مــن قــانون الأونســيترال  ٢مــن المــادة ) أ(إذ إن الفقــرة الفرعــية ". التوقــيع"بمفهــوم " الأصــلية"

ــية تعــرف التوقــيع الإ   ــهالــنموذجي بشــأن التوقــيعات الإلكترون ــيانات في شــكل : لكــتروني بأن ب
إلكـتروني، مدرجـة في رسـالة بـيانات، أو مضافة إليها أو مرتبطة ا منطقيا، يجوز أن تستخدم           

لبيان موافقة الموقِّع على المعلومات الواردة "بالنسبة إلى رسالة البيانات، و    " لتعـيين هويـة الموقِّع    "
 ".في رسالة البيانات

في نصوص الأونسيترال واسع النطاق عمدا، " توقـيع الإلكتروني ال"ومـن ثم فـإن تعـريف      -٢١
الموجـودة حاليا والتي يمكن أن توجد في  " التوقـيع الإلكـتروني  "وذلـك لكـي يشـمل جمـيع طـرائق        

جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي       "ومـا دامـت الطـرائق المسـتخدمة         . المسـتقبل 
لبــيانات، في ضــوء كــل الظــروف، بمــا في ذلــك أي اتفــاق  أُنشــئت أو أُبلغــت مــن أجلــه رســالة ا

–––––––––––––––––––– 
 ]).٣٣[انظر الحاشية (قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل التشريع       (46) 
 ]).٣٣[انظر الحاشية    (قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية    (47) 



 

 20 
 

 A/CN.9/630

كمـا إن نصوص  .  ينـبغي لهـا أن تعتـبر مسـتوفية لمقتضـيات التوقـيع القانونـية         )48(،"متصـل بالأمـر   
ــية، وكذلــك عــدد كــبير مــن النصــوص التشــريعية      ــتجارة الإلكترون الأونســيترال ذات الصــلة بال

ا فهــي ــدف إلى اســتيعاب جمــيع أشــكال  الأخــرى، تســتند إلى مــبدأ الحــياد التكــنولوجي، ولــذ 
إذن فـإن تعـريف التوقـيع الإلكـتروني لـدى الأونسيترال من شأنه أن يشمل                . التوقـيع الإلكـتروني   

بأكملـه، مـن المستوى الأعلى للأمان، ومن ذلك مثلا مخططات           " التوقـيعات الإلكترونـية   "طـيف   
 يعتمد فيه مرفق المفاتيح العمومية     ضـمان التواقـيع القائمـة على أساس التشفير، والمرتبطة بمخطط          

، وحتى المستويات   [...])-[...]انظر الفقرات   " (التوقيع الرقمي "وهـو شكل شائع من أشكال       
وبالتالي فإن . الأدنى مـن الأمـان، ومـنها مـثلا الـرموز الاصـطلاحية غير المشفّرة أو كلمات السر              

" التوقيع" إلكـتروني، وهـو أشيع أشكال   الاقتصـار عـلى طـباعة اسـم المحـرر في ايـة رسـالة بـريد              
الإلكـتروني، مـن شـأنه عـلى سـبيل المـثال أن يـؤدي عـلى نحـو صـحيح وظيفة تعريف هوية محرر             

 .الرسالة، حيثما لا ينافي المعقول استخدام طريقة منخفضة مستوى الأمان من هذا النحو

المسائل ذات الصلة بمراقبة    ولا تعـالج قوانـين الأونسيترال النموذجية على أي نحو آخر             -٢٢
وهـذا أيضـا حفاظـا عـلى أن التوقـيعات، في بيئة           . الوصـول إلى البـيانات أو الـتحقّق مـن الهويـة           

ورقـية، قـد تكـون علامـات عـلى الهويـة، ولكـن يمكـن بالضـرورة أن تكون أيضا من السمات                 
ال النموذجي بشأن   غير أن قانون الأونسيتر   [...]). -[...]انظـر الفقرات    (المسـندة إلى الهويـة      

الـتجارة الإلكترونـية يعـالج الشـروط الـتي بمقتضـاها يحـق للمرسل إليه رسالة بيانات أن يفترض          
 مــن القــانون ١٣وبــالفعل تــنص المــادة . أن تلــك الرســالة صــادرة بــالفعل عــن منشــئها المــزعوم

 أا صادرة عن الـنموذجي عـلى أنـه في العلاقـة بـين المنشـئ والمرسل إليه، تعتبر رسالة البيانات                 
عن المنشئ فيما يتعلق برسالة     " لـه صـلاحية التصـرف نـيابة       "مـن شـخص     : المنشـئ إذا أُرسـلت    

وكذلك ". من نظام معلومات مبرمج على يد المنشئ أو نيابة عنه للعمل تلقائيا        "؛ أو   "البـيانات 
 أا صادرة عن في العلاقـة بـين المنشـئ والمرسـل إليه، يحق للمرسل إليه أن يعتبر رسالة البيانات       

طبق المرسل إليه تطبيقا سليما، من ) أ(المنشـئ، وأن يتصـرف عـلى أسـاس هـذا الافـتراض، إذا              
أجـل الـتأكّد مـن أن رسـالة البيانات قد صدرت عن المنشئ، إجراء سبق أن وافق عليه المنشئ                     

رفات كانـت رسـالة البـيانات كمـا تسـلّمها المرسـل إلـيه ناتجـة عن تص              ) ب(أو  " لهـذا الغـرض؛   
شـخص تمكّـن بحكم علاقته بالمنشئ أو بأي وكيل للمنشئ من الوصول إلى طريقة يستخدمها                

وهذه القواعد بكليتها تتيح اال لطرف    . المنشـئ لإثـبات أن رسائل البيانات صادرة عنه فعلا         
إلكترونيا على الرسالة أم لم يتم     " التوقيع"مـا لأن يسـتدل على هوية شخص ما آخر، سواء تم             

–––––––––––––––––––– 
، الفقرة الفرعية ])٣٣[انظر الفقرة  (التجارة الإلكترونية مع دليل التشريعقانون الأونسيترال النموذجي بشأن  (48) 

 .٧من المادة ) ب (١
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ــناد الرســالة إلى المنشــئ، لأغــراض         ذ ــريقة المســتخدمة لإس ــك، وســواء أمكــن اســتخدام الط ل
ــيع" ــئة    . عــلى نحــو صــحيح أم لم يمكــن  " التوق ــيا في البي ــبعة حال ــتوافق مــع الممارســة المت وهــذا ي

على سبيل (ذلـك أن الـتأكّد مـن صوت شخص ما أو مظهره البدني أو أوراق هويته                 . الورقـية 
قـد يكفـي للاسـتنتاج بـأن الشخص هو من يزعم أنه هو لغرض            )  الوطـني  المـثال، جـواز السـفر     

ــباره        ــيا لاعت ــن يكــون مؤهــلا قانون ــيع"الاتصــال بالشــخص المعــني، ولكــن ذلــك ل ذلــك " توق
 .الشخص بمقتضى معظم النظم القانونية

وعـدا عـن الارتـباك الـذي يسـببه عدم التوافق في استعمال المصطلحات التقني والقانوني                  -٢٣
انظر (عتـيادي في البيـئة الورقـية وفي البيـئة الإلكترونـية، فإن مختلف التقنيات المذكورة من قبل         الا

يمكن ) أدناه[...] -[...]أعـلاه والمناقشـة التفصـيلية أكـثر مـن ذلـك في الفقـرات             ] ١٦[الفقـرة   
ــبعا للســياق       ــية مخــتلفة أيضــا، ت ــية وظيف ــر قابل ــك أ. أن تســتخدم لأغــراض مخــتلفة وأن توفّ ن ذل

على مستند  " التوقيع"كـلمات السـر أو الـرموز، عـلى سـبيل المـثال، يجـوز اسـتخدامها مـن أجل                     
إلكـتروني، ولكـن مـن الجائـز أيضـا اسـتخدامها مـن أجـل إحـراز سـبل الوصول إلى شبكة ما أو                          

غير أن كلمة السر، في حين أا في الحالة الأولى . قـاعدة بـيانات أو أي خدمـة إلكترونـية أخرى          
 أو علامة على سلطة مفوضة، ومع أا تكون         اعتماد، فهـي في الحالة الثانية إشارة        ويـة هإثـبات   

. في الأحـوال الاعتـيادية مرتـبطة بشـخص معـين، فـإن بالمسـتطاع أيضـا إحالتها إلى شخص آخر          
. وأمـا بالنسـبة إلى التواقـيع الرقمـية، فإن عدم مناسبة المصطلحات الحالية يصبح حتى أكثر جلاء                 

" التوقيع"توقـيع الـرقمي يـنظر إلـيه عـلى نطـاق واسـع باعتـباره تكنولوجـيا معيـنة من أجل               فـإن ال  
غـير أنـه مـن الممكـن التشـكّك عـلى الأقـل، مـن وجهـة نظر قانونية،                    . عـلى الوثـائق الإلكترونـية     

" توقيعا"فـيما إذا كـان تطبـيق الترمـيز اللامتـناظر لأغـراض التوثـيق ينـبغي الإشـارة إلـيه باعتـباره                        
فإن . يا، لأن وظائفـه تـتجاوز في نطاقهـا الوظـائف النمطية الخاصة بتوقيع مكتوب بخط اليد        رقم ـ

ضــمان "و" الــتحقّق مــن موثوقــية الرســائل الإلكترونــية "التوقــيع الــرقمي يتــيح وســائل مــن أجــل  
لا تقتصر على إثبات " عـلاوة عـلى ذلـك فإن تكنولوجيا التوقيع الرقمي    )49(".سـلامة مضـامينها   

 الــنـزاهة بالنســبة إلى الأفــراد حســبما تقتضــيه القواعــد بخصــوص أغــراض التوقــيع، بــل    المنشــأ أو
تســتطيع أيضــا أن توثّــق، عــلى ســبيل المــثال، وحــدة تــزويد خدمــات، أو مواقــع شــبكية، أو          

، مما يوفّر للتوقيعات الرقمية   "برامجـيات حاسـوبية، أو أي بـيانات أخـرى موزعة أو مخزونة رقميا             
 )50(.ع بكثير من أي بديل إلكتروني عن التوقيعات بخط اليدنطاق استخدام أوس

–––––––––––––––––––– 
 (49) Babette Aalberts and Simone van der Hof, Digital Signature Blindness: Analysis of Legislative 

Approaches toward Electronic Authenticationمتاح على الموقع الشبكي ، http://rechten. uvt.nl/simone/ 

Digsigbl.pdf ٢٠٠٧أبريل / نيسان٤، الذي تم الدخول إليه في. 
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